كان كلامنا المتقدم في بيان التخريج العلمي الذي يمكن الاعتماد عليه في إجراء الأصل الموضوعي لإدراج الفرد المشكوك تحت عموم العام، وقلنا: إن الوجه الوجيه في المقام هو القول بأن الأصل الموضوعي يجري ويترتب علي اندراج الفرد المشكوك تحت عموم العام باعتبار أن العلماء يرون أن التقييد على قسمين: 
تارة يكون القيد قيداً في المفهوم.

وأخرى يكون القيد بلحاظ تحديد دائرة مصاديق الموضوع.

وبما أن المقام الذي نحن فيه على النحو الثاني، أي تحديد دائرة مصاديق موضوع عموم العام، فلذلك لايكون إجراء الأصل الموضوعي من باب الأصل المثبت، وإنما من باب تحديد مصاديق المفهوم، ثم بينا في نهاية المطاف أنه لا فرق بناء على التحقيق الذي توصلنا إليه بين الوجه الذي ذهب إليه الأعلام الثلاثة، صاحب المستمسك والكمباني والعراقي، فإن القول بعدم تحديد المفهوم وبعدم تركب المفهوم، وببساطة المفهوم على القول الرابع، نتيجة تتساوى مع القول بأن موضوع الحكم على رأي النائيني يتركب من شيئين: من عموم العام ومن التقييد بنقيض الخاص، كلاهما في النتيجة واحد، كان هذا هو خلاصة لما مر علينا بالأمس الماضي مع كلام من هنا وهناك.

كلامنا في هذا اليوم في بعض التنبيهات الهامة التي ترتبط بالمقام، وفي الحقيقة في الأمر الثالث، لأننا انتهينا من الأمر الأول والأمر الثاني، الأمر الأول كان يدور حول أن التخصيص في المقام يرجع إلى الفرد المخرج، بعبارة إذا جاءنا هذا النمط من التخصيص (اللهم العن بني أمية قاطبة) ثم علمنا أن البعض منهم من المؤمنين، قلنا ذلك الفرد الخارج بإيمانه، الإيمان لا يخصص عموم العام، فالعام باقٍ على سعته وشموله وعمومه، ولكن إذا كان هنا تخصيص ينصب ما يقال إلى إخراج الفرد إذا صح التعبير، كان هذا هو التنبيه الأول.

التنبيه الثاني كان فيه: أن التخصيص يأتي على قسمين:

تارة يكون التخصيص على نحو التقييد للمفهوم، فيصبح المفهوم مركباً سواءً كان التخصيص بمتصل أو بمنفصل.
وأخرى يكون التخصيص لا يقيد المفهوم الذي قلنا إن التخصيص يتوجه مباشرة إلى الفرد المخرج، كان هذا هو التنبيه الثاني وفيه كلام من هنا وهناك وقلنا كلاماً طويلاً.

كلامنا في هذا اليوم في التنبيه الثالث: وخلاصة هذا التنبيه أنه هل يمكن أن نصحح بعض الأحكام الشرعية المشكوك في صحتها؟ باعتبار طرو عناوين ثانوية عليها؟ فلطرو المفهوم الثانوي يصح ذلك الحكم المشكوك في صحته، بيان ذلك كالتالي:

عندنا ماء ورد، ماء الورد ماء مضاف، ثم توضأنا به، ولا يصح الوضوء بالماء المضاف، لكنني في يوم من الأيام كانت لدي حاجة فنذرت، فقلت: لله علي إن قضى الله حاجتي لأتوضأن بماء ورد، فما مكثت إلا قليلاً وإذا بالحاجة قد قضيت، فأخذت ماء الورد فتوضأت به، وصليت، ثم التفت إلى أن الوضوء بالماء المضاف محل إشكال عند العلماء، بعض العلماء صححه، كما مر عليكم في الكتب الفقهية القديمة، والمشهور الذي عليه الرأي التحقيقي هو بطلان الوضوء بالماء المضاف، لكن قلت لدي طريق هنا لتصحيح الوضوء بالماء المضاف، باعتبار أن الوضوء بالماء المضاف منذور، والنذر يجب الوفاء به، فأقول هكذا: لو لم يكن الوضوء صحيحاً لما وجب الوفاء به، فالوفاء به، هكذا أقول: كل ما وجب الوفاء به فهو صحيح، فأصحح وضوئي باعتبار طرو عنوان ثانوي عليه، وهو النذر، أي أنه بالعنوان الأولي محل إشكال، ولكنه بالعنوان الثانوي صح، هنا عندي في الحقيقة عموم، كالتالي:
أن كل وضوء يصح بالماء المطلق، غاية الأمر تقيد هذا العموم، تخصص، إلا الوضوء المنذور فإنه يصح بالماء المضاف كماء الورد، ولكن دعوا ماء الورد، إذ لعل البعض يقول بلا بأس به، ولنقل ماء البرتقال أو الرمان، هذا بعيد جداً عن الماء المطلق، فلوضوح بعده، الكلام لو توضأنا به الآن، هل يصح الوضوء باعتبار طرو العنوان الثانوي أم لا؟ لأنه أصلاً ماء الورد بالخصوص فيه قول بصحة الوضوء به لقرب ماء الورد من الماء المطلق، ولكننا نريد الماء المضاف البعيد، فهل نستطيع أن نقول بأن ذلك العموم قد خصص فأصبح الوضوء بالماء المضاف صحيحاً باعتبار طرو العنوان الثانوي عليه أم لا؟ 
توهم بعض أن ذلك صحيح وأيد ذلك بموارد، الفعل لا يصح بعنوانه الأولي، ولكن لطرو العنوان الثانوي عليه صح، وإليكم هذين المثالين: 
الصوم في السفر، يصح أو لا يصح؟ أنا سافرت الآن إلى مكان بعيد جداً، ثم قلت: ما أروع هذا المكان من حيث الجمال والهواء، أبها، أو الطائف، والصوم في الشتاء الغنيمة الواردة كما في الرواية، قلت أنا سأبقى ثلاثة أيام فلأصم، هل يسوغ للإنسان أن يصوم في السفر؟ جاء وفد حمير إلى النبي (صلى الله عليه وآله) يا رسول الله: هل من امبر في امصيام في امسفر، قال (صلى الله عليه وآله): ليس من امبر امصيام في امسفر، أي ليس من البر الصيام في السفر، فإذاً الصوم في السفر ليس صحيحاً، ولكن لو نذرت وقلت: لله علي إن ذهبت إلى المكان البارد ومكثت فيه برهة زمنية لأصومن فيه، فوصلت بعون من الله وتوفيقه، فيجب علي الآن الوفاء بالنذر أو لا يجب؟ يجب، فمعناه أن ذلك العنوان الأولي بعنوان العنوان الثانوي عليه تخصص وتقيد فأصبح يجب علينا الصوم، فنقول: باعتبار أن النذر يجب الوفاء به، صح الصوم في السفر وإن كان بالعنوان الأولي لايصح، نفس الكلام، الكلام نفسه في الوضوء بماء التفاح أو البرتقال، فأنا ناذر أتوضأ بماء التفاح، توضأت وبدأت الصلاة، فتوجهت إلى أن الوضوء فيه إشكال، بماء مضاف، باعتباري أصولي وأفهم في القواعد الأصولية فقلت: لا إشكال في ذلك، باعتبار أن هذا الحكم الأولي، إشكال موجود صحيح، لكن لطرو العنوان الثانوي تخصص باعتبار وجوب الوفاء بالنذر، فما يجب الوفاء به فهو صحيح.

هذا المثال الأول.

المثال الثاني: الآن أراد الإنسان أن يحرم، هل يجوز لك أن تحرم قبل الميقات؟ ما يصير، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) حدد مواقيت الإحرام، وقال: إذا كنت من البلد الكذائي ومررت على المكان الكذائي فإحرامك من ذلك المكان، تجاوزت قليلاً ارجع، أحرمت قبل الوصول إليه لا قيمة لإحرامك، كلامك هذا لغو لا قيمة له، لكنني نذرت وأنا في الأحساء أن أحرم من مطار الأحساء، فهل يسوغ ذلك؟ يسوغ، الأصل أنه لا يجوز الإحرام إلا من الميقات، فكل إحرام من غير الميقات باطل إلا إذا كان منذوراً، يعني فيه تخصيص، فمعناه أن العنوان الثانوي الطارئ جعل ما لا يجوز بالعنوان الأولي جاهزاً بالعنوان الثانوي، الحمدلله وصلنا إلى المطلوب، هنا كذلك توضأنا بماء الرمان أو بماء التفاح لكونه منذوراً فهو صحيح.
الخلاصة: هنا لانتمسك بعموم العام من ناحية الشك في المصداق كما فيما تقدم، ولكن بالإضافة إلى هذا المصداق توجد تتمة، وهو بشرط أن يطرأ عليه عنوان ثانوي، صحيح أنه مصداق، هو ليس بمصداق لما يجب الوضوء به، ولكنه تحول إلى مصداق بسبب العنوان الثانوي، بسبب التقييد، ماذا نقول في هذا؟ هذا الكلام كما ذكره الآخوند (يرحمه الله) في كفايته، فقد ذكره الشيخ في تقريرات بحثه، الشيخ الأعظم، وكلاهما رد هذا التوهم، وقالا بعدم صحة التمسك بالعنوان الثانوي لتصحيح هذا الحكم وإدراجه كمصداق من مصاديق الوضوء الصحيح مثلاً إذا كان...طيب عندنا أمثلة متعددة، الآن مثال ثانٍ: الزوجة، يجب عليها الطاعة لزوجها فنذرت أن تصوم يوماً، وقال لها الزوج: افطري افطري! قالت: لقد نذرت للرحمن صوماً، فنقول الآن: الأصل يجب عليها الطاعة ويبطل صومها لو صامت مخالفة له، ولكن بما أن هذا الصوم منذور فيجب عليها الوفاء بالنذر، وهكذا إذا قال لك الأب: لا تسافر، يجب عليك الطاعة، لكنك نذرت وقلت: إن تحقق كذا لأسافرن، فجاءك الوالد البر الرحيم، فقال: يا بني لا تسافر! تقول
: إني نذرت السفر فيصير ماذا؟ هذا النذر جعل الحرام حلالاً، يعني كان يجب إطاعة الوالد، والآن ساغت المخالفة لطرو العنوان الثانوي على النواهي المتوجهة من قبل الوالد، نواهيه، إذا نهى عن شيء يجب أن ينتهى عما نهى عنه إلا إذا كان منذوراً، أمثلة من هذا القبيل موجودة، يقول الآخوند والشيخ الأعظم والماتن وغير هؤلاء من الأصوليين: إن طرو العنوان الثانوي لا يجعل المورد المنذور بالنذر الذي هو عنوان ثانوياً صحيحاً، عجيب، كيف لا يجعله صحيحاً؟ وقد رأينا في موارد نذرنا وتصحح، يقول: والقياس على تصحيح الفرد المشكوك بصحته مع هذه الأمثلة ليس في محله، عجيب!

أولاً نبين أنه لايسوغ لنا في المقام أن نصحح الوضوء بالماء المضاف بالنذر، لماذا لايصح؟ لأنه أولاً ما هو الوضوء؟ الوضوء هو عبادة، والعبادة لها شرائط، متى يصدق على العبادة عبادة؟ إذا استوفت الشرائط، وإذا انخرمت بعض الشرائط فلا يصدق على العبادة أنها عبادة، فلا يكون هذا وضوءاً، طيب، أقول لك: أنا أحقق الشرط بالنذر، أقول لك: هذا المصداق الذي نسميه عبادة، نسميه وضوء، مشكوك في فرديته، والنذر لا يجعل المشكوك الفردية فرداً، لا يجعل المشكوك العبادية عبادة، لا توجد عنده هذه القابلية، عجيب! يقول: نعم، النذر لا قابلية له أن يجعل مشكوك العبادية عبادة، ومشكوك المصداقية مصداق، ومشكوك الفردية فرداً، واضحة الفكرة؟ عجيب لا يقدر النذر أن يفعل لنا ذلك؟ يقول: لا توجد عنده قدرة أصلاً، لو كانت الأمور بهكذا كل شيء شككنا فيه فبالنذر نقدر أن نصحح لتحقق لنا فقه جديد، إن قلت: طيب والأمثلة التي أوردناها، الصيام في السفر والإحرام قبل الميقات؟ يقول: هناك عناوين راجحة في نفسها، في نفسها راجحة، بيد أن مانعاً موجوداً للرجحان، مثل الصوم، الصوم راجح، الصوم جنة من النار، الصوم يحقق للإنسان الصفاء والقرب من الله، فأنا أُجزى به، يعني أنا جزاؤه، اقرأوه بهذه الطريقة، وليس أنا أجزي به، وإنما أنا جزاؤه، فهذا أعظم، فأنا أجزى به، الصوم، فد عبادة عظيمة، بيد أن لها مزاحماً هذه العبادة، مثل المرض،مثل المشقة والسفر، يصير مانعاً، مثل كبر السن، تأتي أنت ترفع المانع بالنذر، يقول لك: النذر هذا يرفع المانع، النذر يزيل المانع، يعني الشارع جعل أموراً رافعة للمانع، فيبقى ذلك الراحج على رجحانه، عجيب، يقول: لا تعجب، والإحرام؟ يقول: والإحرام من هذا القبيل، عجيب، الإحرام من هذا؟ يقول: نعم الإحرام مثل الصوم بالضبط، تحرم يعني تجعل نفسك في طاعة لله، متقرباً إليه بهذا العمل، ولذلك توجد تروك ومحظورات للإحرام، لكن هذا له مانع، للإحرام من المكان البعيد مانع، فلو أحرمت من المكان البعيد، نفسه هذا راجح، ولكن له مانعاً، قلنا: تحرم من الأحساء، تبقى هذه المسافة ماكثاً في تروك الإحرام، فيه مشقة، لكن هذا المانع يزول بالنذر، فالنذر ماذا؟ يرفع المانع فيجعل الراجح باقٍ على رجحانه، يعني كان الراجح أصبح غير راجح، لكن بواسطة النذر، يعني المانع أزال الرجحان، ماهي وظيفة النذر؟ يرفع ذلك المانع، فيُبقي الراجح راجحاً، واضحة الفكرة، وكلامنا هنا لماذا لا يجعل النذر الوضوء بماء التفاح أو بماء الرمان راجحاً؟ نقول: أصلاً لا يوجد رجحان، لأن هذا مشكوك في فرديته، فليس بفرد للوضوء أصلاً، فلما أنا أنذر، ليس النذر يجعل هذا فرداً، هذا ليس بفرد، ذاك فرد للإحرام ولكن يوجد مزاحم، ذاك فرد للصوم، الصوم راجح، ولكن جاء مزاحم، فجاء النذر و...,والشارع وضح لنا وأبان لنا الموارد التي بواسطة النذر يزول المانع لكن هذا الفرد مشكوك في فرديته، وأنا بواسطة النذر لا أستطيع أن أجعله فرداً من أفراد الوضوء القربي الذي يكون طاعة لله، لا أقدر، إذا توضأ بأي سائل آخر، لا تقدر، لأنه توجد شرائط حتى يتحقق الوضوء، ولذلك حتى نفس الماء إذا كان مغصوباً وجاء الإنسان توضأ فيه، ليس فقط هذا الشرط، أن لا يكون مغصوباً، أن لا يكون الفضاء الذي فيه مغصوباً، أن لا يكون كذا...أرجع إلى الفقه حتى ترى الشرائط، فرجحان....أولاً النذر يشترط أن يكون المنذور راجحاً، وأنا لو نذرت أن أتوضأ بالماء المضاف، أصلاً هذا هل يجب الوفاء به أو لا يجب الوفاء؟ أصلاً لا يجب الوفاء به، ولا أقول: أن هذا يجب الوفاء به، ثم هو صحيح لوجوب الوفاء به! من قال لكم إن المسار هذا صحيح؟
بل إن السير في هذا الطريق ضلال، لأنه يجعلنا نغير الأحكام الشرعية،ولذلك عند الماتن كلام لطيف سنذكره في التطبيق.
تطبيق:

إن قلت: كون المورد محكوماً بحكم العام، هذا الفرد المشكوك بإجراء الأصل الموضوعي ليس مفاداً للأصل المذكور، إجراء الأصل الموضوعي لا يجعل الفرد المشكوك محكوماً بحكم العام، ولا أثر لمفاده، يعني هو ليس موضوعاً ولا حكماً، أثر يعني حكم لموضوع، بعد فرض عدم أخذ القيد العدمي في موضوع حكمه، لكن هذا أصل مثبت، بل هو لازم له، التمسك به فيه في هذا المورد يجعلنا ما حققناه أصولياً في باب الاستصحاب من عدم حجية الأصل المثبت نقول بحجيته في المقام، وقد ثبت بطلان التمسك بالأصول المثبتة إلا في موارد كون الواسطة خفية مثلاً.

قلت: التخصيص وإن لم يقتض تعنون موضوع العام بعنوان (عدم الخاص) لأننا قلنا (أكرم العلماء إلا النحاة) وهذا ما خصص العلماء بغير النحاة، نعم، لكنه يقتضي التخصيص، ماذا؟ لكن هذا إلا النحاة يقتضي تحديد دائرة العلماء، تحديد موضوع عموم العام بما يطابقه في الخارج، لما أشرنا إليه من أنه يكشف عن عدم كون عنوان العام هو الموضوع، بل عنوان العام الذي في دائرة أضيق، الذي خرج منه النحاة، تمام الموضوع، بل هو مقيد بخصوصية ما، أن لا يكون نحوياً، وهذه الخصوصية وإن لم تحدد من قبل الشارع الأقدس مفهوماً، لأن الشارع ما حدد لنا المفهوم، لأنه قلنا: هذا التخصيص إذا كان يتوجه إلى المخصَص، لا يحدد لنا المفهوم، لكنه ماذا؟ نعم، لكن حدده الشارع، الذي يجب إكرامه يكون في هذه الدائرة الضيقة، وليس من النحاة، فإذاً حدد لنا الماصدق، وإن لم يحدد مفهوم العالم، حتى يصير مفهوم العالم مركباً من عالم وغير نحوي، الذي أسميناه نتيجة التقييد.
وإن لم تحدد من قبل الشارع الأقدس مفهوماً لعنوان صالح لأن يكون سوراً للموضوع، يعني هذا ما صار مثل (أكرم العالم العادل) العادل صار سوراً، حدد لنا العالم الذي يجب علينا أن نكرمه، إلا أنها قد حددت من قبل الشارع مصداقاً، ببيان عدم خروج غير موارد عنوان الخاص، من الذي يجب أن نكرمه؟ هو هذا القسم (غير النحاة)، كل هؤلاء العلماء يكرمون، فإذاً حدد لنا الماصدق، فمع إحراز أن الفرد من القسم الباقي، هذا الفرد المشكوك ليس من النحاة، لا الخارج بالأصل الموضوعي، يحرز واجديته لحد الموضوع، يكون فرداً من الموضوع (أكرم العلماء) المأخوذ من قبل الشارع، لأنه محدد، الذي ليس بداخل في النحاة يجب إكرامه، وذلك كافٍ في الخروج عن الأصل المثبت، لأن معيار الخروج ليس على تحديد الموضوع، تحديد المفهوم لموضوع الحكم،بل يكفي الخروج من الأصل المثبت حتى بهذا النحو، تحديد المصداق.

ولذلك يقول: ليس على إحراز موضوع الحكم الدخيل في ترتب الحكم على موضوعه، بل على إحراز مورد الحكم تبعاً للحد، لأن الحد،قلنا هذا (إلا النحاة) فالذي ليس بنحوي يكون داخلاً في المصاديق، المستفاد من الشارع الأقدس الإناطة به في مقام العمل، وبيان الحكم، وإن كان من طريق اللازم كما ذكرنا في بحث الأصل المثبت...

الخلاصة:

هنا في الحقيقة الأصل المثبت الذي ليس بحجة، إذا كنا نريد أن نثبت اللازم وكان التحديد للمفهوم، أما متى يكون خارجاً عن الأصل المثبت، لكنه هو بمثابة الأصل المثبت إذا كان التحديد للمصداق، لأن هذا التحديد للمصداق أيضاً لازم، لكننا ما جعلناه تحديداً للمفهوم، والذي عندنا كلام في حجيته هو إذا كان التحديد للمفهوم، وهذا لا يوجد كلام في حجيته، ولكن هذا من قبيل اللازم المساوي، يعني إذا أنا أقول: أنا لا يوجد عندي الآن في هذه الحوزة إلا طلبة على قسمين، إما طلبة فقه أو طلبة أصول، وأقول لك: أكرم طلبة الفقه، وهذا أراه يتكلم في الأصول، فقلت: هذا لا أدري هل هو أصولي أم فقيه، وأنظر إليه، ثم أقول: هو مشكوك في أصوليته، وأجري الأصل الموضوعي، الأصل أنه ما كان أصولياً، فمعناه أنه يجب إكرامه، بهذه المثابة، لأنه ليس عندي إلا هذين القسمين...

 وإلا فأخذ العنوان في الأدلة اللفظية...

 يقول: أنا أعطيكم الآن مثالاً، نحن عندما الآن نقول هكذا: أكرم العلماء، أنت سوف تستفيد الإكرام لعلمهم، قدر الفقهاء، لفقاهتهم، احترم المتقين، الأصل هكذا، الأصل أن العنوان يكون له دخل في الموضوع، لكن الشارع ما رتب هكذا،وإلا كان هذا تمسك باللوازم، وقالوا: لا يمكنك التمسك، لأنه في بعض الأحيان أقول لك: إلا النحاة، وأنا ليس قصدي أن النحو سبب أو علة لوجوب الإكرام، لا، بل قصدي أن هؤلاء النحاة، نعم، المعنى في قلب الشاعر، وإلا فأخذ العنوان في الأدلة اللفظية لا ظهور له إلا في ترتب الحكم عند ترتب العنوان وتحديد مورده، لا في دخل العنوان في الحكم، لإمكان أن يكون العنوان ملازماً لما هو الدخيل في الحكم، ليس الحكم يترتب على هذا العنوان، ولذلك النحاة ليس سبباً لعدم وجوب الإكرام، ولكن قلنا ملازم لشيء، والعلم ليس هو السبب للإكرام، لكن العلماء ما شاء الله سبب الإكرام ماذا؟ برهم لآبائهم وأمهاتهم، والخشية من الله، (إنما يخشى الله من عباده)، وإلا العلم ما هو؟ ليس هو السبب لوجوب الإكرام، وإنما هو البر والخشية من الله هو السبب، ولكون هذا فيه لازم، نحن رتبنا على ذلك الشيء اللازم له.
ولذلك يقول: لا في دخل العنوان في الحكم، لإمكان أن يكون العنوان ملازماً لما هو الدخيل في الحكم، غايته أنه قد يشعر بدخله، العنوان فيه إشعار، بدخل العنوان في الحكم المترتب عليه، فيما لو كان مناسباً للحكم ارتكازاً، كما نحن، أكرم العلماء، لعلمهم، احترم الفقهاء، لفقاهتهم، قدر المتقين، لتقواهم، فلولا الاكتفاء بإحراز ذلك في التعبد بالحكم والخروج عن الأصل المثبت، لم يكن وجه للاكتفاء بإحراز العنوان إلا مع العلم بدخله في الحكم، بمعنى دخل منشأ انتزاعه، ومن المعلوم من المرتكزات الاستدلالية خلاف ذلك، هنا يكون ننتبه إلى أمرين:

نحن عندنا عنوان أولي وعنوان ثانوي، إذا لا يوجد شيء يدلل على العنوان الأولي، لا يوجد شيء يدلل على خلافه، الأصل أن العنوان يكون دخيلاً في الحكم المترتب على الموضوع، الأصل هكذا، ولكن هذا ليس دائماً كما قلنا، لأنه في بعض الموارد قد يأتي العنوان ويكون لادخل له في ترتب الحكم على موضوعه، نعم يشعر هو بترتب الحكم على الموضوع فيما لو كانت هناك مناسبة.

ويظهر وجه ذلك بملاحظة ما ذكرنا في مبحث الأصل المثبت من أن منشأ عدم الرجوع إلى الأصل المثبت انصراف أدلة التعبد الظاهري إلى التعبد بالمدلول المطابقي للأصل، أما المداليل الإلتزامية فلا يشملها، بالكبريات الشرعية موضوعاً أو حكماً، نحن نستصحب الموضوع، هذا شككنا في وجوده زيد، نبقى نستصحب، زيد موجود، موجود، ولكن نبات لحيته لانقدر، حكم، هذا كان يجب عليه الإنفاق، الآن نشك  في وجوب الإنفاق، نقول له: أنفق على والدك!

ولا تشمل الملازمات الخارجية، وهو مختص عرفاً بما إذا لم تكن الملازمة مستفادة من الشارع الأقدس في مقام تحديد الحكم وبيان مورده، نعم إذا كان الشارع بين أن هذه اللوازم حجة، فهذا لا إشكال فيه،كما في لوازم الإمارة، هذا لاإشكال فيه، وقد يتضح ما ذكرنا بملاحظة ما إذا نسخ الحكم، هذا الذي بيناه وشرحناه، في مورد عنوان الخاص، فإن استفادة تعنون الباقي بعنوان عدم الخاص بعيد جداً، وعدم الاكتفاء بأصالة عدم الخاص لإحراز حكم العام أبعد منه.

وأما عدم الاكتفاء بإحراز العنوان الانتزاعي وإن كان مذكوراً في كلام الشارع الأقدس، فليس هو لعدم دخل العنوان المذكور في الحكم، بل دائماً، نحن صحيح نقول: هذا لا يمكن أن نرتب عليه، لأن الأمر في العناويين ليس دائماً أن العنوان يأتي ويكون له دخل في ترتب الحكم على موضوعه، لأنا قلنا قد نأتي ببعض العناوين باعتبار ملازمة لأشياء يترتب عليها الحكم.

من دون أن يراد به تحديد الحكم وبيان موارده، وبما ذكرنا من هذا الكلام يتضح لنا أنه لا فرق بين القول الثالث والرابع في مقام العمل، ومن ثم لا يهم تحقيق الحق منهما، نتبع رأي النائيني أو رأي المحقق العراقي والسيد الحكيم، مع وضوح بطلان القولين الأولين وكون الثمرة مشتركة بين القولين الأخيرين.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
